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  جریمة تبییض الأموالفي ثبات الإ 

  - أستاذة مساعدة قسم أ -ركروك راضیة

 جامعة أكلي محند أولحاج بالبویرة -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  مقدمة

تقتضي جریمة تبییض الأموال القیام بأعمال من شأنها الفصل بـین الأمـوال ومصـدرها غیـر 
ـــف المســـتحدثة التـــي تـــم تبنّ المشـــروع، وهـــي بـــذلك تنـــدرج فـــي إطـــار الجـــرائم  یهـــا علـــى مســـتوى مختل

تشریعات الدول بما فیها التشریع الجزائري الذي لـم یكـن بمنـأى عـن هـذه التطـورات التـي تسـتند علـى 
  .منها الاستفادةفكرة وضع الید على أموال الجریمة ومنع حائزیها من 

الجریمـــة، إلاّ أن ة فـــي حملـــة مكافحـــة هـــذه وبـــالرغم مـــن أنّ الـــدول قـــد قطعـــت أشـــواطا مهمّـــ
 ق بمسـألة إثبـاتبحیـث جعلتهـا تواجـه تحـدیا مـن نـوع آخـر یتعلـّ أغلبهـا تها قد أرهقـت كاهـلخصوصیّ 

قــة بتبیــیض الأمــوال لا تصــل فــي مواجهــة مرتكبیهــا، ذلــك أنّ العدیــد مــن القضــایا المتعلّ  هــذه الجریمــة
بإصـدار أحكـام بـالبراءة الات الكثیر من الحوفي حالة وصولها فإنّ الدعاوى تنتهي في  ،إلى القضاء

ع الجزائـــري لمســـألة ة معالجـــة المشـــرّ ة، وهـــو الأمـــر الـــذي یـــدعونا للبحـــث عـــن كیفیّـــلعـــدم كفایـــة الأدلّـــ
ة التـي ق الأمر بجریمة تبیـیض الأمـوال، متسـائلین عـن مـدى مراعاتـه للخصوصـیّ الإثبات عندما یتعلّ 

  . بهاقة ز بها لدى صیاغته للنصوص المتعلّ تتمیّ 
ز جریمــة تبیــیض ع الجزائــري مــع إشــكالیة صــعوبة الإثبــات التــي تمیّــتعامــل المشــرّ  فكیــف

قة بمسـألة ة التي تمیّز هذه الجریمة لدى صیاغته للنصوص المتعلّ الأموال، وهل راعى الخصوصیّ 
  إثباتها؟

ورة أمـام القـارئ مـن خـلال بیـان الصـعوبة الإجابة على هذه الإشكالیة توضیح الصّـ تستدعي
ة بحیـث أصـبحت ز به مـن خصوصـیّ ي مسألة إثبات جریمة تبییض الأموال وذلك لما تتمیّ التي تكتس

، لننتقــل بعــد ذلــك )الأول المبحــث(ع غیــر كافیــة لاســتیعابهاة المعتمــدة مــن قبــل المشــرّ القواعــد التقلیدیّــ
ل تحـدیا لـه ع في سبیل مواجهة هـذه المسـألة التـي أصـبحت تشـكّ لتسلیط الضوء على محاولات المشرّ 

ع مـن خلالهـا تـدعیم النصوص المستحدثة التي حـاول المشـرّ  سترشدین في ذلك بعرض وتحلیل أهمّ م
  ).الثاني المبحث( ةقواعد الإثبات التقلیدیّ 

تحدیدها، فلا مناص من الاعتماد علـى مـنهج  ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف التي تمّ 
رة بشـــأنه، وع والمعطیـــات المتـــوفّ د یقـــوم علـــى وصـــف دقیـــق للإشـــكالات التـــي یطرحهـــا الموضـــمتعـــدّ 

ة ومــا تقدمــه مــن حلــول لإدراك مــدى ملاءمتهــا ســواء مــن خــلال لنصــوص القانونیّــاجــوء لتحلیــل واللّ 
  .تقییمها أو من خلال مقارنتها بالحلول التي تقدمها تشریعات بعض الدول الأخرى
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   صعوبة الإثبات في جریمة تبییض الأموالواقع : المبحث الأول

التـي یصـعب إثباتهـا، ویرجـع ذلـك المستحدثة تندرج جریمة تبییض الأموال في إطار الجرائم 
، )الأول المطلــب( وتمیّزهــا علــى مختلــف الأصــعدة ع بهــاة التــي تتمتّــبشــكل أساســي إلــى الخصوصــیّ 

غیـر  الجریمـةع هـذه الطرق التقلیدیة التي عـالج مـن خلالهـا المشـرّ  وهذا الأمر قد جعل وبالنتیجة من
عنــــدما یتعلــــق الأمــــر بموضــــوع شــــائك وحســــاس كافیــــة لاســــتیعابها مــــن جمیــــع جوانبهــــا وبــــالأخص 

  ). الثاني المطلب( الإثباتك
  ة جریمة تبییض الأموالخصوصیّ : المطلب الأول

 الفـرع( زةممیّـجـدّ هـا مـا یمكـن قولـه بشـأنها أنّ  ترتكب جریمة تبییض الأموال في ظـروف أقـلّ 
مـــن خـــلال مختلـــف الصـــكوك الدولیـــة ة موعـــة الدولیّـــالإشـــارة لإقـــرار المجولبیـــان ذلـــك یكفـــي ، )الأول

  ).الثاني الفرع( ةمة العابرة للحدود الوطنیّ بارتباطها الوثیق بالجریمة المنظّ 
  الظروف المحیطة بارتكاب جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

لمراحـــل التـــي م خـــلال تنفیـــذه لمختلـــف ایحـــرص مرتكـــب جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال علـــى التكـــتّ 
قنیـــات والمزایـــا التـــي ن مـــن اســـتغلال التّ دة للـــتمكّ مســـتهدفا بـــذلك قطاعـــات متعـــدّ ) أولا(ةبهـــا العملیّـــتتطلّ 
 ).ثالثا(ة عالیةباحترافیّ  ات تبییض الأموال أصبحت تتمّ ، فعملیّ )ثانیا(رهاتوفّ 

  مالتكتّ  -أولا
والخشــیة مــن اكتشــافها تجعــل القــائم  1ریة الشــدیدة،ات تبیــیض الأمــوال بالسّــیحــاط تنفیــذ عملیّــ

 2وهـي الإیـداع والتمویـه والـدمج، المعروفـة هاة في مختلف مراحلق هذه الخاصیّ بها یحرص على تحقّ 
بییض للأشخاص الذین یقوم نشـاطهم استهداف القائمین بتنفیذ عملیات التّ  فیما بعد روهذا الأمر یفسّ 

  3.والمحامین البنوك وفي مقدمتهمة ریة المهنیّ على تكریس مبدأ السّ 
  استهداف قطاعات مختلفة -ثانیا
هدفة مـن قبـل ز الكثیر من الدراسات على القطاع البنكـي باعتبـاره أكثـر القطاعـات المسـتتركّ 

 غیــر أنّ ، بیــیضات التّ وذلــك لمــا یــوفره مــن امتیــازات مــن شــأنها تســهیل عملیّــ، حــائزي أمــوال الجریمــة
ـــد جعـــل المبیّ  4التنظـــیم المحكـــم الـــذي أضـــحى یخضـــع لـــه، ـــون عنـــه ضـــین یتحوّ ق  مســـتهدفین بـــذلكل

                                           
1 -  MANI Malorie, L’Union Européenne dans la lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, 
France, 2003, p 10. 
2 - GILMOR William C, L’argent sale (L’évolution des mesures internationales de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Conseil de l’Europe, France, 2005, P 34. 

  :للتفصیل أكثر راجع في ذلك - 3
عربـــي، مصـــر، صـــلاح الـــدین حســـن السیســـي، غســـیل الأمـــوال الجریمـــة التـــي تهـــدد اســـتقرار الاقتصـــاد الـــدولي، دار الفكـــر ال -

   .15 -14، ص ص 2003
JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, Revue Banque Edition, France, 2003, pp 85- 89. -   

مــن مــثلا  91المــادة فق الأمــر بإنشــاء البنــوك أو ممارســتها لمهامهــا، المشــرع بــالتنظیم الــدقیق لهــذا القطــاع ســواء تعلّــ اهــتم - 4
تبریـر بیان صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال و  ق الحصول على الترخیص علىتعلّ  ق بالنقد والقرضالمتعلّ  03-03الأمر 
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أو القطـاع غیـر ) شـركات التـأمین(كالقطاع المـالي غیـر المصـرفيلا تقلّ أهمیّة عنه قطاعات أخرى 
  .الجمعیات الخیریة لم تسلم من الاستغلال و حتى أنّ  ،المالي

واضــح علــى  ع فــي القطاعــات المســتهدفة قــد انعكــس بشــكلهــذا التنــوّ  أنّ تبعــا لــذلك  یلاحــظ
ات تبیــیض الأمــوال، فلــم یعــد النقــل المــادي للأمــوال الوســیلة الوحیــدة قنیــات المســتعملة لتنفیــذ عملیّــالتّ 

 أنقنیــات التــي یمكــن جــوء لمختلــف التّ د فــي اللّ بــل أصــبح حــائز أمــوال الجریمــة لا یتــردّ  ،المســتعملة
للأمــوال ونقــل الحقــوق مــن  یوفرهــا الأشــخاص المشــكلین للقطاعــات المســتهدفة كالتحویــل الإلكترونــي

نـت التكنولوجیـا مــن ة وأحــدث مـا تمكّ و بـین التقنیـات التقلیدیّـ 1،...المســتندیة الإعتمـاداتة خـلال تقنیّـ
ة لإثبـات جریمـة تبیـیض الأمـوال صـعوبة كبیـرة فـي فین بجمع الأدلّ یواجه الأشخاص المكلّ  ،استحداثه

، وهـو مـا تفتقـر مسـتمرص و لتكوین متخصّ  ما یستدعي إخضاعهمم ،قنیاتلإحاطة بمختلف هذه التّ ا
  .إلیه العدید من الدول

  الاحترافیة -ثالثا
ة تعجــز عــن م قــد جعــل الجهــات المختصّــكبــر حجــم الأمــوال الناتجــة عــن الإجــرام المــنظّ  إنّ 

، لذلك فغالبـا امستبعد اة أمر ض عشوائیّ یات تبیتقدیره، وهو ما یجعل من مسألة المجازفة به في عملیّ 
ق باكتسـاب الثقـة بـین نـة، منهـا مـا یتعلـّعون بصفات معیّ بییض لأشخاص یتمتّ ة التّ إسناد  مهمّ  ما یتمّ 

ة وتوظیـف غـرات القانونیّـل لصـاحبها اسـتغلال الثّ ق بالكفـاءة التـي تخـوّ أفراد المجتمـع ، ومنهـا مـا یتعلـّ
   2.أحدث ما توصلت إلیه التكنولوجیا

  ةم العابر للحدود الوطنیّ منظّ الارتباط الوثیق بالإجرام ال: الفرع الثاني

  ضین بشكل جلي من خلال سعي المبیّ الصلة الوثیقة بین تبییض الأموال والإجرام المنظم  ظهرت

فــي إنشــاء شــبكات  د بــدورهلــم یتــردّ  وهــذا الأخیــر، )أولا(مقــة مــن الإجــرام المــنظّ لتبیــیض الأمــوال المتدفّ 
  ).ثانیا(یتجاوز نشاطها الحدود الإقلیمیة للدول بهذا الأمر تختصّ 

  ة لجریمة تبییض الأموالة باعتباره جریمة أصلیّ م العابر للحدود الوطنیّ الإجرام المنظّ  -أولا
ة التـي تقـوم م العابر للحدود الوطنیـة للـدول صـدارة قائمـة الجـرائم الأصـلیّ الإجرام المنظّ  یحتلّ 

ة مـن جـار غیـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقلیّـالاتّ  یعـدّ على أساسها جریمة تبییض الأموال، و 
ة ذات طـابع ل وثیقـة دولیّـأوّ  ة، ذلـك أنّ فـق علیهـا مـن قبـل المجموعـة الدولیّـهـذه الجـرائم المتّ  بین أهمّ 

                                                                                                                            
یتعلـّق بالنقـد والقـرض،  2003أوت  26مؤرّخ في  11 -03الأمر : وإثبات نزاهة المسیرین، راجع في ذلك الأموال هذه مصدر

أوت  26المــؤرّخ فــي  04 -10دّل والمــتمّم بموجــب  الأمــر ، المعــ2003أوت  26، الصــادر بتــاریخ 52الجریــدة الرســمیة العــدد 
 .2010سبتمبر  1، الصادر بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة العدد 1010

هـــاني عیســـوي الســـبكي، غســـیل الأمـــوال، دراســـة فـــي ضـــوء الشـــریعة الإســـلامیة وبعـــض التشـــریعات الدولیـــة والإقلیمیـــة   - 1
  .84 -82ص ص، ، 2015ردن، والوطنیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأ

كلیــة تدریســت كریمــة، دور البنــوك فــي مكافحــة تبیــیض الأمــوال، رســالة لنیــل درجــة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون،   - 2
  .65، ص 2014الجزائر، ، تیزي وزو، جامعة مولود معمريالحقوق، 
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ـــ جـــار غیـــر المشـــروع حـــدة لمكافحـــة الاتّ ة الأمـــم المتّ ل فـــي اتفاقیّـــق بتبیـــیض الأمـــوال تتمثّـــإلزامـــي تتعلّ
  1.ةوالمؤثرات العقلیّ بالمخدرات 

  م العابر للحدود الوطنیةتبییض الأموال باعتباره یندرج في إطار الإجرام المنظّ  -ثانیا
ة عالیـة صة فـي تبیـیض الأمـوال قـد جعلهـا تنشـط فـي إطـار احترافیّـإنشاء شبكات متخصّ  إنّ 

م الإجــرام المــنظّ ف فــي إطــار نتهــا مــن نقــل الأمــوال لأي مكــان فــي العــالم، وهــو مــا جعلهــا تصــنّ مكّ 
لـدى  المشرع الجزائري لم یغفل عن هـذا الأمـرویلاحظ أنّ  ،صافها بنفس أوصافهالعابر للأوطان لاتّ 

حیــث تنــاول جریمــة  صــیاغته للنصــوص المتعلقــة بجریمــة تبیــیض الأمــوال فــي إطــار تقنــین العقوبــات
تبــاط جریمــة تبیــیض اول ار تنــو  ،1ر مكــرّ  398تبیــیض الأمــوال فــي شــكلها البســیط مــن خــلال المــادة 

فجعلهــا ظرفــا   2مكــرر  398ة فــي إطــار المــادة مــة العــابرة للحــدود الوطنیّــالأمــوال بالجریمــة المنظّ 
   2.مشدّدا لها

  تبییض الأموال جریمة مستحدثة: الفرع الثالث
حـــرص الجنـــاة علـــى فصـــل الأمـــوال عـــن مصـــدرها غیـــر المشـــروع قـــدیم  أثبـــت الدراســـات أنّ 

تجـریم الأفعـال التـي یـتم مـن خلالهـا تبیـیض الأمـوال هـي  ومرتبط في وجوده بنشأة الجریمة، غیر أنّ 
شریع الجزائـري كـان یعاقـب علیهـا فـي ة، فالكثیر من التشریعات بما فیها التّ التي عرفت تطورات مهمّ 

العقوبات وذلك على غرار جریمـة الإخفـاء، ومنهـا ورد فـي  تقنینا ما ورد في ة تكییفات منهإطار عدّ 
قـــة بمخالفـــة التشـــریع والتنظـــیم المـــرتبطین ة وذلـــك علـــى غـــرار الجـــرائم المتعلّ إطـــار نصـــوص مســـتقلّ 

ع الجزائـري لـم یعتـرف بجریمـة تبیـیض الأمـوال وبهذا فحداثة الجریمة ترجـع لكـون المشـرّ . ..بالصرف
 15-2004من خلال القانون رقـم  2004سنة  ة بها إلاّ ة لها أركانها الخاصّ ة مستقلّ باعتبارها جریم

   3.ق بتبییض الأموالر المتعلّ الذي تضمّن القسم السادس مكرّ 
د یحتـاج لتأهیـل عـال هذا النّـوع مـن الجـرائم ذات الطـابع المعقـّالتصدي لفیه أنّ  ا لا شكّ وممّ 

ة الفاصــــلة فــــي حقیق أو علــــى مســــتوى الجهــــات القضــــائیّ فــــة بــــالتّ ســــواء علــــى مســــتوى الجهــــات المكلّ 
زمـة فـي م بـالخبرة اللاّ ص مـدعّ من خلال تحصیل تكـوین متخصّـ ق إلاّ الموضوع، وهذا الأمر لا یتحقّ 

  .المیدان
  

                                           
حـدة لمكافحـة ة الأمـم المتّ بـتحفظ علـى اتفاقیّـن المصـادقة یتضـمّ  1995جـانفي  28مـؤرخ فـي  41 -95مرسـوم رئاسـي رقـم  - 1

، 7، الجریدة الرسـمیة، العـدد 1988دیسمبر  20ة الموافق علیها في فینا یوم غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیّ  الاتجار
  .1995فبرایر  15الصادر بتاریخ 

 11، الصـادر بتـاریخ 49ریـدة الرسـمیة، العـدد یتضمّن قـانون العقوبـات، الج 1966یونیو  8مؤرّخ في  156 -66أمر رقم  -2
  .، معدّل ومتمّم1966جوان  

 1966یونیـــو  8المـــؤرخ فـــي  156 -66یعـــدل ویـــتمم الأمـــر رقـــم  2004نـــوفمبر  10مـــؤرخ فـــي  15 -2004قـــانون رقـــم  -3
  .2004نوفمبر  10، الصادر بتاریخ 71المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  ة جریمة تبییض الأموالعدم استیعاب قواعد الإثبات التقلیدیة لخصوصیّ : المطلب الثاني

ة بمبـدأین آخـرین لا یقـلان عنـه أهمیّـمبدأ حریة الإثبات المقرر في المجال الجزائي یصطدم 
ل المشـرع لیضـع ة للأشـخاص، لهـذا تـدخّ مبـدأ حمایـة الحیـاة الخاصّـو البـراءة المفترضـة  هما مبدأألا و 

یهــا والقیــود الواجــب عل ،)الفــرع الأول(فــة بــهد الجهــة المكلّ إطــارا قانونیــا یحكــم مســألة الإثبــات، فحــدّ 
  ).الفرع الثاني(احترامها

  هامتّ لإ إلقاء عبء إثبات الجریمة على سلطة ا: الفرع الأول

ــع الجزائــري عــبء إثبــات الجریمــة علــى السّــألقــى المشــرّ  لــة فــي ل المجتمــع ممثّ لطة التــي تمثّ
  ).ثانیا( تجاوزها علیها د لها في سبیل تحقیق ذلك قواعد لا ینبغي، وحدّ )أولا(النیابة العامة 

  هامتّ لإ الأساس القانوني لإلقاء عبء الإثبات على سلطة ا -أولا
بمبــــدأ البــــراءة  مــــن الدســــتور التــــي تقــــرّ  56یجــــد هــــذا الالتــــزام أساســــه القــــانوني فــــي المــــادة 

. ة إدانتـهة نظامیّـكلّ شخص یعتبـر بریئـا حتـى تثبـت جهـة قضـائیّ «: حیث ورد فیهـا أنّ  المفترضة،
ة وذلــك علــى غــرار الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان واثیــق الدولیّــمبــدأ تقــره العدیــد مــن الم وهــو 1،»

  2.ة والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبة والسیاسیّ ة لحقوق الإنسان المدنیّ ة الدولیّ والاتفاقیّ 
  هامتّ لإ ة سلطة امهمّ  -ثانیا

  التي  امهتلااإلقاء عبء الإثبات على سلطة  نتیجة تتمثل فيتبني قرینة البراءة  یترتب عن
ق مـن الإسـناد المـادي والمعنـوي للجریمـة فـي حقـّالتّ  فـي سـبیل ولهـا فـيلها النیابة العامـة، تمثّ 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة التــي تــنص  212الاســتفادة مــن تطبیــق نــص المــادة  هممواجهــة المــتّ 
   3.»...یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات« : على أنه

فــي هــذه و  4هم،ق الــركن المــادي للجریمــة ونســبته للمــتّ الإســناد المــادي علــى إثبــات تحقّــیعتمــد 
حویــل أو النقــل المــادي ة التّ الحالــة نجــد أنّ المشــرع الجزائــري یشــیر إلــى أفعــال إیجابیــة تعكســها عملیّــ

یـد موقـع ولا بد في هذه الحالة مـن تحد ،أو استعمالها أو حتى حیازتهاة اكتسابها وكذا عملیّ  ،للأموال

                                           
ق بإصــدار نــص تعــدیل الدســتور المصــادق علیــه فــي یتعلّــ 1996دیســمبر  7خ فــي مــؤرّ  438 -96ئاســي رقــم مرســوم ر  - 1

  .، معدّل ومتمّم1996دیسمبر  8، الصادر بتاریخ 76الجریدة الرسمیّة، العدد  1996نوفمبر  28استفتاء 
بریئــا إلــى أن تثبــت  یعتبــرهم بجریمــة شــخص مــتّ  كــلّ «: هعلــى أنّــ الإنســانالعــالمي لحقــوق  الإعــلانمــن  11تــنص المــادة  - 2

مــن الاتفاقیّــة  14، وهــذه المــادة تقابلهــا المــادة ».ن لــه فیهــا الضــمانات الضــروریة للــدفاع عنــهة تــؤمّ إدانتــه قانونــا بمحاكمــة علنیّــ
روك نصـر الـدین، مـ: من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، راجع في ذلك 7الدولیّة للحقوق المدنیّة والسیاسیّة والمادة 

  .224، ص 2003محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
، الصـادر 48یتضـمّن قـانون الإجـراءات الجزائیّـة، الجریـدة الرسـمیّة العـدد  1966جـوان  8مـؤرّخ فـي  155 -66أمـر رقـم  - 3

  .، معدّل ومتمّم1966جوان  10بتاریخ 
دیـــوان المطبوعـــات  -الجـــزء الأول -الإثبـــات فـــي المـــواد الجنائیـــة فـــي القـــانون الوضـــعي الجزائـــريمحمـــد مـــروان، نظـــام   - 4

  .179ص ، 1999الجامعیة، الجزائر، 
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ن مـن تحقیـق وسـواء تمكّـ ،هام سواء كان فاعلا أصلیا أو محرضا أو شریكاه إلیه الاتّ الشخص الموجّ 
  . الشروعمرحلة الأمر عند به ف أو توقّ ، ةالنتیجة الإجرامیّ 

وفـي  1خص نفسـه،الشّـ على إثبات توفر الركن المعنـوي فـي حـقّ  بدورهالإسناد المعنوي  یقوم
ق القصـد الجنـائي ع الجزائري بالقصـد الجنـائي العـام بـل اشـترط كـذلك تحقـّهذه الحالة لم یكتف المشرّ 

ومســاعدة الأشــخاص المتــورطین فــي  ل فــي تبیــیض الأمــوالالخــاص أو مــا یســمى بالــدافع الــذي یتمثّــ
  .وبةالإفلات من الآثار القانونیة المترتبة عن أفعالهم، وهو ما یزید عملیة الإثبات صع

ة دول وذلـك علـى غـرار فرنسـا ومصـر والكویـت ع فـي عـدّ أكثر من ذلك فبینما تفادى المشـرّ  
أفعـــال  ع الجزائـــري  یخـــصّ نجـــد أنّ المشـــرّ  2تحدیـــد لحظـــة العلـــم بالمصـــدر غیـــر المشـــروع للأمـــوال،

مــن ج /3للمــادة  تطبیقــاوذلــك  یهــاق العلــم لحظــة تلقّ الحیــازة واكتســاب واســتخدام الأمــوال بضــرورة تحقّــ
وهـو مـا یطـرح  3ة،غیـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقلیّـ ارجـتلااحدة لمكافحـة الأمم المتّ  ةتفاقیا

  . ق العلم لاحقاإشكالیة قیام الجریمة في حال تحقّ 
ة كـذلك إثبـات ارتكـاب جریمـة أو ة جریمة تبییض الأموال تقتضي من النیابة العامّ خصوصیّ 

فــي ظــل عــدم اشــتراط الجــرائم تعــد مصــدرا للأمــوال المــراد تبیضــها، و جــرائم ســابقة، وهــذه الجریمــة أو 
یطرح إشـكال آخـر، فهـل النیابـة العامـة مكلّفـة  المشرع لوجود حكم بالإدانة عن هذه الجریمة السابقة،

  نین بالذات؟ ة، وإسنادها لشخص أو أشخاص معیّ قیق للجریمة أو الجرائم الأصلیّ حدید الدّ بالتّ 
ــالتّ الحقیقــة إلــى هــذه المســألة وذلــك بخــلاف الأشــخاص المكلّ فــي  عالمشــرّ  لــم یشــر بلیغ فــین ب

فــإذا ســحبنا  ،بهة فقــطواكتفــى بالإشــارة لوجــود الشّــ ،قیق لمصــدر الأمــوالحدیــد الــدّ الــذین لــم یلــزمهم بالتّ 
ة  إثبـات الصـلة ب مـن مهمّـة تصـعّ نا سنكون بصدد معلومـات هشّـفإنّ  ،ةهذا الحكم على النیابة العامّ 

ر المصیر وفي هذه الحالة یمكننا تصوّ  ،وال المراد تبییضها وهذه الجریمة أو الجرائم السابقةبین الأم
یـة عـن مبـدأ سیسـتفید المعنـي بـه مـن تطبیـق مبـدأ آخـر لا یقـل أهمّ  إذ ،الذي سـیؤول إلیـه هـذا الملـف

د لـم تتـردّ الـذي  همر لمصـلحة المـتّ یفسّـ ة عنه ألا وهـو مبـدأ الشـكّ یترتب بطریقة آلیّ و  البراءة المفترضة
المحكمة العلیـا فـي التأكیـد علیـه مـن منطلـق أنّ الأحكـام والقـرارات لا تبنـى علـى الشّـك والافتراضـات 

  4.وإنّما على الیقین والجزم

                                           
  .184ص  المرجع السابق،محمد مروان،  - 1
خصص قـانون، العید سعدیة، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ت -2

  .86، ص 2016كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
حـدة لمكافحـة ة الأمـم المتّ ن المصـادقة بـتحفظ علـى اتفاقیّـیتضـمّ  1995جـانفي  28خ فـي مـؤرّ  41 -95مرسـوم رئاسـي رقـم  - 3

  .، المرجع السابقةغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیّ  الاتجار
جــانفي  6القــرار الصــادر عــن الغرفــة الجنائیــة بتــاریخ  ذكــرأد علــى هــذا المبــدأ كّــؤ ارات المحكمــة العلیــا التــي تر أمثلــة قــمــن  -4

مروك نصر الدین، المرجع السـابق، ص : ، راجع في ذلك1985نوفمبر  6، والقرار الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاریخ 1984
  .2، الهامش رقم 612
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  ة في الإثباتالشرعیّ : الفرع الثاني
ة ة للأشــخاص جعلــه یضــع إطــارا قانونیــا لعملیّــع علــى احتــرام الحقــوق الأساســیّ حــرص المشــرّ 

، ذلـك )ثانیـا(ة والإجـراءات الواجـب إتباعهـا لجمـع الأدلـّ) أولا(ة فقام بتحدید طـرق الإثبـات لّ جمع الأد
  .أنّه لیس شرعیابأنّ القول بأنّ الإثبات حر لا یعني 

  تحدید طرق الإثبات -أولا
ة مــن خــلال المــواد مــن ع الجزائــري طــرق الإثبــات فــي قــانون الإجــراءات الجزائیّــعــالج المشــرّ 

حقیــق الابتــدائي، وعالجهــا مــن خــلال  المــواد ق الأمــر بمرحلــة التّ عنــدما یتعلّــ18ر مكــرّ  65إلــى  63
، الاعتـــراف فـــي ل أساســـاحقیق النهـــائي، وهـــي تتمثـّــق الأمـــر بـــالتّ عنـــدما یتعلـّــ 238إلـــى  212مـــن 

الانتقــالات اللازمــة لإظهــار ، شــهادة الشــهود، الخبــرة، المحاضــر والتقــاریر المثبتــة للجنایــات والجــنح
 .الحقیقة

ویعتبـر مرحلـة  ،ة بالغـةع لطرق الإثبات المشار إلیها كان لـه أهمیّـتقنین المشرّ  أنّ  یتّضح لنا
تخلـى عـن الكثیـر یكون قد باعتناقه لفكرة الدلیل العلمي و ة في مسار الإثبات الجنائي، الذي مهمّ  جدّ 

ام إلــى الآلهــة الاحتكــكوالتــي لــم یعــد العقــل البشــري یتقبلهــا   ،مــن الطــرق المشــكوك فــي مصــداقیتها
ض خطیــرة یمكــن أن تعــرّ  لإظهــار الحقیقــة مــن خــلال تعــریض الشــخص المشــتبه بــه لوضــعیات جــدّ 

هـذا التحدیـد لطـرق الإثبـات یطـرح إشـكالیة  لكـنّ  1.التعـذیب لمختلـف أسـالیبو اللّجوء أحیاته للخطر 
وأنّ كـلا مـن الفقـه ة ع، خاصّـده المشـرّ جوء لوسائل أخرى خارج الإطـار الـذي حـدّ ة اللّ تتعلق بمشروعیّ 

ض لهـا التعـرّ  وقد تـمّ  2خص،ة للشّ بالحقوق الأساسیّ  ة لكونها تمسّ والقضاء قد هاجما هذه الطرق بشدّ 
ر وجهــاز كشــف طیســي واســتعمال المخــدّ انــویم المغنبوصــفها طرقــا غیــر نزیهــة  وذلــك علــى غــرار التّ 

  3.الكذب
  ةالأدلّ ع في جمع علیها المشرّ  حترام الإجراءات التي نصّ إ -ثانیا

ة الإثبـات سـواء كنـا نـة لـدى القیـام بجمـع أدلـّة معیّ ة وإجرائیّـبـاع شـروط موضـوعیّ ع إتّ فرض المشـرّ     
اسـتبعاد الـدلیل  هائي، وفي حالة عدم احترام هذه الشـروط یـتمّ حقیق النّ حقیق الابتدائي أو التّ بصدد التّ 
تجریـــد الإجـــراء المتخـــذ مـــن آثـــاره ل علیـــه وذلـــك إعمـــالا لقاعـــدة الـــبطلان التـــي ینـــتج عنهـــا المتحصّـــ
  4.القانونیة

  ع دها المشرّ ل علیها وفقا للوسائل التي حدّ ة المتحصّ ة للأدلّ القوة الثبوتیّ محدودیّة : الفرع الثالث
                                           

  .109، ص المرجع السابق الجزء الأول،...اضراتمح مروك نصر الدین، - 1
دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،  -الثـانيالجزء  -نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري محمد مروان، -2

  .444 - 434، ص ص، 1999الجزائر، 
  .452 -417، ص ص، نفسهمرجع ال - 3
ـــدین نصـــر  مـــروك -4 ، محاضـــرات فـــي الإثبـــات الجنـــائي، الجـــزء الثـــاني أدلـــة الإثبـــات الجنـــائي ، الكتـــاب الأول الاعتـــراف ال

  .217ص  ،2004والمحررات، دار هومة، الجزائر، 
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ح ، بهــذا صــرّ هدفــي ظــل غیــاب قاعــدة قانونیــة تقیّــیصــدر القاضــي حكمــه بنــاءا علــى قناعتــه 
وللقاضــي أن ... « :هعلــى أنّــ ة التــي تــنصّ الجزائیّــ مــن قــانون الإجــراءات 212ع فــي المــادة  المشــرّ 

 ن ثــمّ مــأو المعنــوي، و  ، وذلــك أخــذا بنظــام الإثبــات الحــرّ »... یصــدر حكمــه تبعــا لاقتناعــه الخــاص
ــ ــفالنتیجــة الحتمیّ ــة التــي ســتترتب عــن ذلــك تتمثّ ل علیهــا لتقــدیر ة المتحصّــل فــي خضــوع جمیــع الأدلّ

  . قاضي الموضوع، بما فیها المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات والجنح
ع دها المشــرّ التبلیــغ الــذي تقــوم بــه الأشــخاص التــي حــدّ بالنتیجــة تطبیــق هــذه القاعــدة  یضــع

قا علـى ة معالجة الاستعلام المالي كما سیأتي بیانه لاحدقیق اللّتان تقوم بهما خلیّ حلیل والتّ ة التّ وعملیّ 
ـــة الأحكـــام بلیغـــات والملفّـــر ارتفـــاع نســـبة التّ وهـــو مـــا یفسّـــ ،المحـــكّ  ات المحالـــة لوكیـــل الجمهوریـــة وقلّ

ص والتجربــة الكافیــة فــي هــذا نة للإدانــة التــي تصــدر عــن قضــاة یفتقــرون للتخصّــالقضــائیة المتضــمّ 
خاص ذوي صـة فـي تبیـیض الأمـوال وأشــالتعامـل مــع شـبكات متخصّ  حسـاس حیـث یـتمّ  المجـال الجـدّ 

  .ة عالیةاحترافیّ 

  الإثبات في جریمة تبییض الأموال صعوبة ع لمسألة المشرّ  تصدي:  المبحث الثاني

ة اسـتفادت مـن خلالهـا مـن رات مهمّـجریمـة تبیـیض الأمـوال تطـوّ  شهدت الجریمـة وبـالأخصّ 
وهــو مــا أثــّر بشــكل كبیــر علــى مســألة إثباتهــا رات التــي عرفهــا المجتمــع علــى جمیــع الأصــعدة، التطــوّ 

ل لیتفاعــل بـدوره مــع هــذه التطــورات ویجعــل ع أن یتــدخّ فكــان لزامــا علـى المشــرّ التـي ازدادت صــعوبة، 
منهـا مـا هـو   ،ة تستفید منها، فدعّم تبعا لذلك القواعد التقلیدیـة بقواعـد أخـرى جدیـدةصوص القانونیّ النّ 

ـــوارد فـــي إطـــار قـــانون الإجـــراءات ال ـــب(ة جزائیّ ـــه نصوصـــ)الأول المطل ة خاصّـــ ا، ومنهـــا مـــا أفـــرد ل
  ).الثاني المطلب( ةمستقلّ 

  ةقة بالإثبات الواردة في قانون الإجراءات الجزائیّ تدعیم القواعد المتعلّ : المطلب الأول
ـــقـــام المشـــرّ   ســـنة إثـــر تعدیلـــه ة ع بـــإدراج قواعـــد جدیـــدة فـــي إطـــار قـــانون الإجـــراءات الجزائیّ

، كمـا )الأول الفـرع( التـي یمكـن اللجـوء إلیهـا دائـرة وسـائل الإثبـات مـنى إثر ذلك عل فوسع، 2006
 الفـــرع(ة جمـــع الأدلّـــعلـــى عملیـــة  خص القـــائم الشّـــ نطـــاق اختصـــاص قـــام مـــن جهـــة أخـــرى بتوســـیع

  ). الثاني
  توسیع وسائل الإثبات: الفرع الأول

جـــوء لـــبعض خلالهـــا اللّ ع الجزائـــري جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال بقواعـــد أجـــاز مـــن خـــصّ المشـــرّ 
ة وذلـك علـى غـرار اعتـراض ة، منها ما كان یصطدم بمبـدأ حمایـة الحیـاة الخاصّـالوسائل لجمع الأدلّ 

، ومنهـا مـا ینطـوي علـى قـدر كبیـر مـن )ثانیـا(وتسجیل الأصوات والتقاط الصـور  ،)أولا(المراسلات 
  ).ثالثا(بحالة التسرّ  كما هو الأمر في ،خص القائم بهاد الشّ الخطورة التي یمكن أن تهدّ 

  اعتراض المراسلات -أولا
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 ،ةة واللاسـلكیّ السـلكیّ  الصـتلااعن طریـق وسـائل  ع اعتراض المراسلات التي تتمّ أجاز المشرّ 
  .ةمن قانون الإجراءات الجزائیّ  5رمكرّ  65وذلك من خلال المادة 

  الصور والتقاطتسجیل الأصوات  -ثانیا
لتقـاط الكـلام المتفـوه بـه مـن قبـل جـواز اللجـوء لا 5مكـرر  65ع مـن خـلال المـادة المشـرّ  أقرّ 

ة، كمــا أجــاز التقــاط ة أو خاصّــق الأمــر بأمــاكن عمومیّــســواء تعلـّـ ،ة أشــخاصشــخص واحــد أو عــدّ 
  .مكان خاص ة أشخاص یتواجدون في أيّ ور لشخص أو عدّ الصّ 

  بالتسرّ  -ثالثا
ـــ التســـرّبیقصـــد ب رطة ة ضـــابط الشّـــة تحـــت مســـؤولیّ رطة القضـــائیّ قیـــام ضـــابط أو عـــون الشّ

 ،ة، بمراقبة الأشـخاص المشـتبه فـي ارتكـابهم لجریمـة تبیـیض الأمـوالف بتنسیق العملیّ ة المكلّ القضائیّ 
  1.ه فاعل معهم أو شریك لهم أو خافبإیهامهم أنّ 
 ع لیســـت جدیـــدة فـــي نشـــأتها، ویكفـــي لبیـــان ذلـــكالوســـائل المشـــار إلیهـــا مـــن قبـــل المشـــرّ  إنّ  

ب معـین مـع التسـرّ  فـق فـي مفهومـه إلـى حـدّ الإشارة لأسلوب المخبر الـذي كـان یعتمـد سـابقا والـذي یتّ 
ك جانـــب مـــن الفقـــه ویتمسّـــ 2اســـع عشـــر،ة التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن التّ ومراقبـــة المحادثـــات التلیفونیّـــ

لـة المخوّ  حقیـقفهي تندرج في إطـار سـلطة التّ  ،علیها صراحة النصّ  والقضاء بمشروعیتها ولو لم یتمّ 
حقیـق طالمـا عمـل مـن أعمـال التّ  في اتخاذ  أيّ  ع، والتي تمنحه الحقّ حقیق من قبل المشرّ لقاضي التّ 

   3.في كشف الحقیقة امفید كان
بــالرغم مــن ذلــك فــإنّ الخطــورة التــي تنطــوي علیهــا هــذه الوســائل قــد جعلتهــا تصــطدم بمبــدأ 

تكریسه على  العالمي لحقوق الإنسان والذي تمّ ة المنصوص علیها في الإعلان حمایة الحیاة الخاصّ 
إلــى  303التــي تجــد تطبیقاتهــا فــي المــواد مــن  ،مــن الدســتور 46المســتوى الــوطني مــن خــلال المــادة 

ــق  ،علیهــا ویتناولهــا بــالتنظیم ع یــنصّ العقوبــات، وهــو مــا جعــل المشــرّ  تقنــینمــن  3مكــرر  303 فعلّ
یمة تبییض الأموال، واشترط وجـوب الحصـول علـى إذن دة من بینها جر اللّجوء إلیها على جرائم محدّ 

ـــمـــن الجهـــة المشـــرفة علـــى التّ  ل فـــي وكیـــل الجمهوریـــة فـــي حالـــة مـــا إذا كنـــا بصـــدد حقیـــق التـــي تتمثّ
 فیــه أنّ  ا لاشــكّ وممّــ 4.حقیــق فــي حالــة مــا إذا كنــا بصــدد تحقیــق قضــائيحــري وقاضــي التّ ات التّ عملیّــ

المــرحلتین، غیــر أنّــه لــیس هنــاك مــا یمنــع مــن تمدیــدها لمــا  ة كبیــرة فــي هــاتینهــذه الوســائل لهــا أهمیّــ

                                           
  .مل والمتمّ ة، المعدّ الجزائیّ  الإجراءاتمن  قانون  12مكرر  65المادة  - 1
ـــانون  -2 ـــوجیز فـــي ق ـــق، الجنائیـــة، الإجـــراءاتعـــوض محمـــد، ال ـــة والتحقی ـــدعوى المدنی ـــة وال ـــدعوى الجنائی ، دار الأولالجـــزء  ال

  .500، ص 1990، مصر، الجامعیةالمطبوعات 
ومحكمـة الـنقض  1980أكتـوبر  19تم دعم هذا الموقف من قبل كلّ من محكمة النقض الفرنسیّة في حكمها الصـادر فـي  - 3

مشــروعیة الصــوت والصــورة فــي ، محمــد أمــین الخرشــة :لــك، راجــع فــي ذ2002ســبتمبر  25المصــریّة فــي حكمهــا الصــادر فــي 
  .55 - 53 ص ص، 2015الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 

  .، المعدّل والمتمّمةقانون الإجراءات الجزائیّ  من  11مكرّر  65والمادة  5رمكرّ  65المادة  - 4
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ة  مــن قــانون الإجــراءات الجزائیّــ 356ع یعتــرف للقاضــي مــن خــلال المــادة ة وأنّ المشــرّ بعــدهما خاصّــ
جوء لتحقیـق تكمیلـي، كمـا أنّ هـذا الإذن یفقـد قیمتـه القانونیـة فـي بعـض الحـالات وذلـك في اللّ  بالحقّ 

ع وكـان حریـا بالمشـرّ  1ة،ربط المحامي بموكلیه التي تحمیها نصوص مسـتقلّ على غرار العلاقة التي ت
  .ةقة بهذا الموضوع في إطار قانون الإجراءات الجزائیّ أن ینتبه لذلك لدى صیاغته للمواد المتعلّ 

جدیـد ولـم یشـر دة هي أربعة أشهر قابلـة للتّ ة محدّ ع كذلك اللّجوء لهذه الوسائل بمدّ د المشرّ قیّ  
م ل سـیفا ذو حـدین، فتكـتّ وهذه المسألة یمكن أن تشكّ  2الأقصى الذي یمكن أن تصل إلیه، بذلك للحدّ 

ب بیـیض قـد تتطلـّات التّ ة العالیة التـي ینفـذون مـن خلالهـا عملیّـوحرص الجناة الناتجین عن الاحترافیّ 
ومـن  ،جـراءة دلیلا على عدم نجاعـة الإل طول المدّ ة طویلة، لكن في الوقت نفسه قد یمثّ مراقبة لمدّ ال

  .ة للأشخاصر للاستمرار فیه وانتهاك الحیاة الخاصّ ثم فلا مبرّ 
ل علیــــه ســــلیما مــــن أي تحریــــف أو تزیــــف أو لیل المتحصّــــع علــــى بقــــاء  الــــدّ حــــرص المشــــرّ 

وتســجیل الأصــوات والتقــاط الصــور بتحریــر  تصــالاتلاا عتــراضا ةاســتغلال دفعــه لإلــزام القــائم بعملیّــ
وكــــذا القیــــام بوصــــف أو نســــخ  3،منهــــا ة والانتهــــاءبدایــــة العملیّــــمحضــــر یــــذكر فیــــه تــــاریخ وســــاعة 

أمــا . المراســلات والصــور والمحادثــات المفیــدة فــي إظهــار الحقیقــة فقــط و إیــداع المحضــر فــي ملــف
ة بتحریـــر تقریـــر ف بتنســـیق العملیّـــرطة المكلّـــع ضـــابط الشّـــف المشـــرّ ب فقـــد كلّـــة التســـرّ بالنســـبة لعملیّـــ

ـــة ن العناصـــر الضـــروریّ یتضـــمّ  ع قـــد أغفـــل والملاحـــظ أنّ المشـــرّ  4.ة بالمتابعـــةلمعاینـــة الجـــرائم المعنیّ
ة أي وهــو مــا یجعلهــا تخضــع للقواعــد العامّــ ككــل، ة  لهــذه المحاضــر والتقــاریرالإشــارة  للقــوة الثبوتیّــ

ة الاحتفـاظ بهـا فـي كلتـا ل علیهـا ومـدّ ة المتحصّـحریة تقدیر القاضي، كما أغفل الإشارة لمصیر الأدلّ 
  .ینالحالت

                                           
ق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال وتمویـل المتعلـّ 01 -05م لمهنـة المحامـاة بعـد القـانون رقـم بالرغم من صدور القانون المنظّ  - 1

ة ق بالســـریّ الـــنص المتعلّـــ إلا أنّ  -المحـــامین بـــالتبلیغ فـــي حالـــة وجـــود شـــبهة تبـــیض الأمـــوال ألـــزمالـــذي  –الإرهـــاب ومكافحتهمـــا 
  . ، بل تمّ التأكید علیه لاحقا من خلال القرار المتضمّن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماةة لا یزال عاماالمهنیّ 

المتضــمّن تنظــیم مهنــة المحامــاة، الجریــدة  2013أكتــوبر  29المــؤرّخ فــي  07 -13مــن القــانون رقــم  24راجــع فــي ذلــك المــادة 
المتضـــمّن  2015دیســـمبر  19مـــن القـــرار المـــؤرّخ فـــي  46لمـــادة ، وا2013أكتـــوبر  30، الصـــادر بتـــاریخ 55الرســـمیّة العـــدد 

  .2016مایو  8، الصادر بتاریخ 28الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، الجریدة الرسمیّة العدد 
اط الصـور قـة بـاعتراض المراسـلات وتسـجیل الأصـوات والتقـالمتعلّ من قانون الإجراءات الجزائیّـة  7ر مكرّ  65تنص المادة  - 2

یسلّم الإذن مكتوبا ولمدّة أقصاها أربعـة أشـهر قابلـة للتجدیـد حسـب مقتضـیات التحـري أو التحقیـق ضـمن نفـس ...  « :على أنّه
  ».الشروط الشكلیّة و الزمنیّة

ــة المتعلّقــة بالتســرّب علــى أنّــه 15مكــرّر  65تــنص المــادة  ذن مــدّة یمكــن أن یحــدّد هــذا الإ... «: مــن قــانون الإجــراءات الجزائیّ
یمكـــن أن تجـــدّد العملیّـــة حســـب مقتضـــیات التحـــري أو التحقیـــق ضـــمن نفـــس . التســـرّب التـــي لا یمكـــن أن تتجـــاوز أربعـــة أشـــهر

  ». الشروط الشكلیّة والزمنیّة
  .مل والمتمّ ة، المعدّ الجزائیّ  الإجراءاتن قانون المتضمّ  155 -66من الأمر  10ر مكرّ  65والمادة  9ر مكرّ  65المادة  - 3
  .، المرجع نفسه 13ر مكرّ  65المادة  - 4
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مكـین مـن التقـاط الكـلام ة التـي مـن شـأنها التّ ع لدى الإشارة لوضع الترتیبات التقنیّـتنبه المشرّ 
والصور وأشار لعدم الحاجـة لموافقـة المعنیـین بهـا، وهـذا الأمـر ینـدرج فـي طبیعـة الإجـراء الـذي یقـوم 

مــن التنویــه إلــى أنّ المشــرع قــد أغفــل الإشــارة لهــذه المســألة لمــا  علــى عنصــر المفاجــأة، لكــن لا بــدّ 
  .ق الأمر باعتراض الاتصالاتیتعلّ 

ة بــالإجراء بغیــر رضــا الأشــخاص الــذین لهــم ع كــذلك الــدخول للأمــاكن المعنیّــأجــاز المشــرّ    
ا بخطــورة هــذه الخطــوة عنــدمكــذلك علیهــا أو حتــى علمهــم، وفــي هــذا المجــال لا بــد مــن التنویــه  حــقّ 
ح المعیــار المعتمــد علیــه للتمییــز ع لــم یوضّــة، مــع ملاحظــة أنّ المشــرّ ق الأمــر بالأمــاكن الخاصّــیتعلّــ

  .ةة والأماكن الخاصّ بین الأماكن العامّ 
ة خص القــائم بتنفیــذ عملیّــع بالجانــب الحمــائي ذو الطــابع الجزائــي للشّــیرجــع اهتمــام المشــرّ  

 م الاحتكـاك المباشـر بالأشـخاص المشـتبه فـیهم، لكـنّ تحتّ ة التي سرب بشكل أساسي لخطورة العملیّ التّ 
ووضـع الترتیبـات  الاتصـالاتلا نلمسه فیما یخص الأشخاص الذین یقومون بـاعتراض  الاهتمامهذا 

  .لنفس المخاطر كذلك ضونمعرّ  بالرغم من أنّهملالتقاط الأصوات وتسجیلها  والتقاط الصور 
مـن شـأنها كشـف الجـرائم و  التـي الـةفعّ السالیب الأ وجود العدید من كذلك إلى الإشارة ینبغي

وذلك على غرار التسـلیم المراقـب الـوارد فـي المـادة  ،علم یشر إلیها المشرّ والتي ة مرتكبیها تحدید هویّ 
ــ 11 ــغیــر المشــروع بالمخــدّ  ارجــتالاة الأمــم المتحــدة لمكافحــة مــن اتفاقیّ ة الــذي رات والمــؤثرات العقلیّ

داخـل الدولـة أو خارجهـا بعلـم السـلطات  ،شـخص لآخـر ومـن مكـان لآخـر یسمح بمرور الأمـوال مـن
سـلبیات الناتجـة عـن  إلقـاء عـب إثبـات الجریمـة علـى الكما یمكن تـدارك  1.ة وتحت مراقبتهاالمختصّ 

ق ل فــي  قلــب عــبء الإثبــات عنــدما یتعلّــســلطة الاتهــام مــن خــلال الأخــذ بقاعــدة أخــرى تكملهــا تتمثّــ
التــي یصــعب إثباتهــا كمــا هــو الحــال فــي جریمــة تبــیض الأمــوال، إذ یجبــر  الأمــر بــالجرائم الخطیــرة

ولــیس هنــاك مــا یمنــع مــن الأخــذ  ،ة براءتــهتقــدیم أدلّــالمســاهمة فــي هم علــى الخــروج عــن صــمته و المــتّ 
مـن اتفاقیـة الأمـم  5/7كما أنّ المـادة  2طالما أنّها تجد تطبیقات لها في الحیاة العملیّة، بهذه القاعدة 

مــن اتفاقیّــة  12/7ة لمكافحــة الاتجــار غیــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقلیــة  والمــادة المتّحــد
  3.الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیّة قد دعتا للأخذ بها

                                           
حـدة لمكافحـة ة الأمـم المتّ ن المصـادقة بـتحفظ علـى اتفاقیّـیتضـمّ  1995جـانفي  28خ فـي مـؤرّ  41 -95مرسوم رئاسي رقم  - 1

  .، المرجع السابقةغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیّ  الاتجار
د كّـؤ ی الأستاذ محمـد مـروانبمبدأ البراءة المفترضة، غیر أنّ  لاصطدامهاع في التصریح بهذه القاعدة یرجع د المشرّ لعل تردّ  - 2

، راجـع فـي فالجهـات القضـائیّة لا تعمـد إلـى تطبیـق قرینـة البـراءة الأصـلیّة تطبیقـا قطعیـا أو مطلقـا ةالعمل بها من الناحیة العملیّ 
  .143ء الأول، المرجع السابق، ص ، الجز ...محمد مروان، نظام الإثبات :ذلك

  :راجع في ذلك - 3
  .، المرجع السابق41 -95مرسوم رئاسي رقم  -
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  ةخص القائم بجمع الأدلّ ات الشّ توسیع صلاحیّ : الفرع الثاني
هم فـي دون كأصل عـام بممارسـة مهـامّ وهم مقیّ ة، ة بجمع الأدلّ رطة القضائیّ اط الشّ ف ضبّ یكلّ 

قـد جعـل  المشـرعّ  ل في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة، لكـنّ د یتمثّ إطار إقلیمي محدّ 
هــذا التمدیــد  1.ق الأمــر بجریمــة تبیــیض الأمــواللكامــل التــراب الــوطني عنــدما یتعلّــ اختصاصــهم یمتــدّ 
رطة القضـــائیة بـــل إنّـــه یطـــال كـــذلك المحـــاكم ووكـــلاء یقتصـــر علـــى ضـــباط الشّـــ لافـــي الاختصـــاص 

مــن  لكــلّ  348 -06ع بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم حقیــق، فقــد مــنح المشــرّ ة وقضــاة التّ الجمهوریّــ
ــة الاختصــاص للنظــر فــي القضــایا المتعلّ  قــة بتبیــیض محكمــة ســیدي محمــد وقســنطینة ووهــران وورقل

  2.المجالس القضائیةاختصاصها لعدد من  محكمة یمتدّ  الأموال وكلّ 
  ةتدعیم قواعد الإثبات من خلال نصوص خاصّ : المطلب الثاني

ــتتّ  بجــرائم أخــرى ترتكــب قبلهــا، ولــدى تنفیــذ  لارتباطهــاة صــف جریمــة تبیــیض الأمــوال بالتبعیّ
مختلـــف  دة یصـــعب حصـــرها كونهـــا تمـــسّ صـــلة بهـــا یلجـــأ حـــائز الأمـــوال لتقنیـــات متعـــدّ ات المتّ العملیّــ

لإرسـاء ركـائز التعـاون ع المشـرّ  سـعىتة، لهـذا قـة بهـا مشـتّ ة المتعلّ یجعل من الأدلـّ القطاعات، وهو ما
، وكـذا علـى المسـتوى )الأول الفـرع( في مجال الإثبات المتعلّق بهذه الجریمة علـى المسـتوى الـوطني

  ).الثاني الفرع(الدولي
  إرساء ركائز التعاون في مجال الإثبات على المستوى الوطني :الفرع الأول

 أدلــة الإثبــات فیمــا یتعلــق بجریمــة تبیــیض الأمــوال أنشــأ المشــرع شــبكة لجمــع المعلومــات وبــالأخصّ 
، وهـي تتّصـل بشـكل وثیـق بـأهمّ الأشـخاص والسّـلطات )أولا(مركزها خلیـة معالجـة الإسـتعلام المـالي 

  ).ثانیا(التي یمكن أن تكون على اتصال مباشر أو غیر مباشر بالأشخاص المشتبه فیهم 
  صلة بتبییض الأموالإنشاء قاعدة للمعلومات المتّ  -أولا

ــانتبــه المشــرّ   ة معالجــة الاســتعلام المــالي بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم ع لــدى إنشــائه لخلیّ
جعــل  ، حیــثق بتــدعیم دورهــا علــى المســتوى الــوطنيعلّــتی وهــو ةإلــى أمــر بــالغ الأهمیّــ 127،3 -02

بلیغ الأشــخاص المكلفــة بــالتّ  كــلّ  ة بتبیــیض الأمــوال، ذلــك أنّ قــة للمعلومــات المتعلّ قاعــدة وطنیّــ منهــا
                                                                                                                            

حـــدة لمكافحـــة ة الأمــم المتّ ظ علـــى اتفاقیّـــن التصـــدیق بــتحفّ ، یتضـــمّ 2002فبرایــر  5خ فـــي مـــؤرّ  55 -02مرســوم رئاســـي رقــم  -
، الجریــدة 2002نــوفمبر  15حــدة یــوم مــة الأمــم المتّ ة لمنظّ مّــة العاة، المعتمــدة مــن طــرف الجمعیّــمــة عبــر الوطنیّــالجریمــة المنظّ 

  .2002فبرایر  10خ ی، الصادر بتار 9ة العدد الرسمیّ 
  .، المعدّل والمتمّمةمن قانون الإجراءات الجزائیّ  16/7المادة   - 1
أكتـوبر  5خ فـي مـؤرّ ال 348 -06تنفیـذي رقـم المرسـوم من قانون الإجراءات الجزائیّة التـي صـدر تطبیقـا لهـا ال 37/2المادة  -2

ـــ الاختصـــاصن تمدیـــد تضـــمّ الم، 2006 ، 63العـــدد  ،ة ة وقضـــاة التحقیـــق، الجریـــدة الرســـمیّ لـــبعض المحـــاكم ووكـــلاء الجمهوریّ
  .2006الصادر بتاریخ 

ة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمهـا وعملهـا، ن إنشاء خلیّ یتضمّ  2002أفریل  7خ في مؤرّ  127 -02مرسوم تنفیذي رقم   -3
 157 -13بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  مل والمـــتمّ ، المعـــدّ 2002أفریـــل  7، الصـــادر بتـــاریخ 23، العـــدد الجریـــدة الرســـمیّة

   .2013أفریل  28، الصادر بتاریخ 23العدد  الجریدة الرسمیّة،،  2013أفریل   15خ في المؤرّ 
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ر فیمـا بعـد مـا لتقـرّ  ،تمحیصـهاى تحلیـل المعلومـات الـواردة فیـه و ة التي تعمـل علـملزمة بتقدیمه للخلیّ 
إذا  كـــان هنـــاك داع لتحویـــل الملـــف لوكیـــل الجمهوریـــة أو لا، وفـــي كـــل الحـــالات تبقـــى المعلومـــات 

  1.مستقبلاتمكن من الرجوع إلیها المتحصل علیها محفوظة لل
  قة بتبییض الأموالة بالمعلومات المتعلّ ات المعتمد علیها لتزوید الخلیّ الآلیّ  -ثانیا
ـــ ـــانون ز المشـــرّ ركّ ـــیض الأمـــوال وتمویـــل المتعلـّــ 01 -05ع مـــن خـــلال ق ـــة مـــن تبی ق بالوقای

قــة بالمعلومــات المتعلّ ة الإرهــاب ومكافحتهمــا علــى صــنفین مــن الجهــات التــي مــن شــأنها تزویــد الخلیّــ
ــــیض الأمــــوال، ویتعلـّـــ لطات بهة والسّــــق الأمــــر بالأشــــخاص الخاضــــعین لواجــــب الإخطــــار بالشّــــبتبی

ة ، وهـذه المعلومـات یمكـن الحصـول علیهـا إمـا بمبـادرة هـذه الجهـات مـن تلقـاء نفسـها وذلـك المختصّ 
ة لهــذه لــب توجهــه الخلیّــأو بنــاءا علــى ط  ،ةبهة أو التقــاریر الســریّ مــن خــلال إرســال الإخطــار بالشّــ

  ).ثالثا(الجهات 

  بلیغالتّ  -1

 -05مــن القــانون رقــم  20بهة إجــراءا إلزامیــا بموجــب المــادة بلیــغ أو الإخطــار بالشّــیعتبــر التّ 
ع بموجبـه ولقـد فـرض المشـرّ  2ق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمـا،المتعلّ  01

ـــعملیّـــ صـــة بكـــلّ الهیئـــة المتخصّ علـــى الأشـــخاص الخاضـــعین لـــه إبـــلاغ  ق بـــأموال یشـــتبه أنّهـــا ة تتعلّ
ــ. لة مــن جریمــةمتحصّــ ضــح لنــا أنّ البیانــات یتّ  التبلیغق بــومــن خــلال الإطــلاع علــى النمــوذج المتعلّ

ـــ ـــه تعكـــس بشـــكل أساســـي هویّ ـــواردة فی ـــالتّ  ة كـــلّ ال ـــائم ب ـــمـــن الشـــخص الق ـــبلیغ والشّ ـــه خص المبلّ غ عن
  3. هوالأسباب التي دعت للاشتباه فی

  التقاریر -2
ق بالوقایــة مــن تبیــیض المتعلّــ 01 -05مــن القــانون رقــم  21ع مــن خــلال المــادة ألــزم المشــرّ 

ة  ومصالح الضـرائب والجمـارك ة للمالیّ ة العامّ من المفتشیّ  كلا ،الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما
صــة وإرســالها للهیئــة المتخصّ ، ةبإعــداد تقــاریر ســریّ  ،ة وبنــك الجزائــروأمــلاك الدولــة والخزینــة العمومیّــ

  ها ات یشتبه أنّ حقیق وجود أموال أو عملیّ ة بالمراقبة والتّ فور اكتشافها خلال قیامها بمهامها الخاصّ 

                                           
  .222لمرجع السابق، ص تدریست كریمة، ا - 1
ق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال وتمویـل الإرهـاب ومكافحتهمـا، الجریـدة یتعلّ  2005فبرایر  6في  مؤرخّ  01 -05قانون رقم  - 2

، الجریـــدة 2005فبرایـــر  13المـــؤرخ فـــي  02 -12رقـــم  الأمـــرم بموجـــب ل و المـــتمّ المعـــدّ ، الرســـمیة، العـــدد الصـــادر بتـــاریخ 
ة، ، الجریـدة الرسـمیّ 2015فبرایـر  15خ فـي المـؤرّ  06 -15والقـانون رقـم  2012فبرایـر  15، الصادر بتاریخ  8الرسمیّة، العدد

  .2015فبرایر  15، الصادر بتاریخ 8العدد
ن شــكل الإخطــار بالشــبهة ونموذجــه ومحتــواه، الجریــدة ، یتضــمّ 2006ینــایر  9خ فــي مــؤرّ  05 -06مرســوم تنفیــذي رقــم  - 3

  .2006ینایر  15بتاریخ  الصادر، 2ة، العدد الرسمیّ 
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  1.ل علیها من جریمةمتحصّ 
  تقدیم المعلومات -3

ة مــن لطات المختصّــبهة أو للسّــلإخطــار بالشّــبالخاضــعین لة أن تلجــأ یمكــن للهیئــة المختصّــ
 ة لممارســة مهامهــا وذلــك إثــر  كــلّ ة التــي تكــون ضــروریّ الحصــول علــى  المعلومــات الإضــافیّ أجــل 

المهنـي لتبریـر رفـض  ك بالسـرّ ولا یحق لهذه الجهـات التمسّـ 2ي تستلمه،بهة أو تقریر سرّ إخطار بالشّ 
  . الطلب الموجه إلیها

صـة والأشـخاص الهیئـة المتخصّ  ضح لنا من خلال ما سبق بیانه الدور المهـم المنـاط بكـلّ یتّ 
ـــفـــة بإرســـال التقـــاریر فـــي عملیّـــلطات المكلّ بهة والسّـــالخاضـــعین لواجـــب الإخطـــار بالشّـــ ة ة جمـــع الأدلّ

ـــات قیـــام جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال، و  نـــت الإحصـــائیات المقدمـــة تزایـــدا ملحوظـــا فـــي عـــدد قـــد بیّ للإثب
عـــدد  غیـــر أنّ  3لإخطـــار،وهـــو مـــا یعكـــس اســـتجابة الأشـــخاص الخاضـــعین لواجـــب ا ، الإخطـــارات

ریة التــي ة هـذه المرحلـة والسّـكمـا أنّ أهمیّـ 4ة لا یـزال ضـئیلا،الملفـات المحالـة علـى الجهـات القضـائیّ 
ة إدراجها في إطـار مرحلـة البحـث والتحـري المنصـوص علیهـا تجعلنا نتساءل عن إمكانیّ  5ز بها،تتمیّ 

ا صـفة الضـبط القضـائي بمـا فـیهم الأشـخاص ة ومن ثمّ منح القائمین بهـفي قانون الإجراءات الجزائیّ 
  6.بهةالخاضعین لواجب الإخطار بالشّ 

                                           
ة مــن قبــل مصــالح الضــرائب مــن أجــل الإطــلاع علــى البیانــات التــي تعكــس المعلومــات الواجــب توفرهــا فــي التقــاریر المعــدّ  - 1

مـن القـانون  21د لشـروط تطبیـق المـادة المحـدّ  2008مارس  30خ في من القرار المؤرّ  4و 3ومصالح الجمارك راجع المادتین 
بتـاریخ  ، الصـادر25ة، العـددق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال وتمویـل الإرهـاب ومكافحتهمـا، الجریـدة الرسـمیّ المتعلّ  01 -05رقم 
  .2008ماي  18

  .مل والمتمّ ق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّ المتعلّ  01 -05من القانون رقم  15المادة  -2
فــلا تــزال نســبة  الآخــرینســات المالیــة أمــا الخاضــعین أنّ أغلــب الإخطــارات مصــدرها البنــوك و المؤسّ  إلــى الإشــارةمــن  لا بــدّ  -3

، هذا الأمر لا یتعلّق بالجزائر فحسب، إنّما هو مسجّل كذلك على مستوى العدید من الـدول التبلیغات الصادرة عنهم ضئیلة جدا
  :و ذلك على غرار فرنسا، راجع في ذلك المعروفة بدورها الریادي في مجال مكافحة تبییض الأموال

 LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, 
France, 2006,  pp, 37 - 38.   

سـنة  1373إلـى  2005ذلك جلیا من خلال الإحصائیات المقدمة، فقد ارتفع عدد الإخطارات من إحدى عشر سـنة  یتضح -4
أحیـــل ثلاثـــة منهـــا فقـــط علـــى  1373إخطـــارات بلـــغ عـــددها  2012تلقـــت خلیـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي ســـنة  ، وقـــد2012

 CTRF, Rapport d’activités, année 2012, Op.cit:                        القضاء، راجع في ذلك
الإرهـاب معاقبـة ق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال و تمویـل المتعلـّ 01-05من القـانون رقـم  33المادة  من خلالع المشرّ  قرّر  -5

 20.000.0000دج و  2000.000غرامــة تتــراوح بــین مســیري و أعــوان المؤسّســات المالیّــة و الخاضــعین للإخطــار بالشــبهة ب
اموا بإبلاغ عمدا صاحب الأموال أو العملیّات موضوع الإخطار  بوجود الإخطار أو أطلعـوه علـى المعلومـات المتعلّقـة إذا قدج 

  .بالنتائج التي تخصّه، وذلك مع إمكانیّة تطبیق عقوبات أشدّ أو عقوبات تأدیبیّة
مكافحـة غسـل الأمـوال، راجـع فـي  ع المصري صفة مأموري الضبط القضـائي علـى الأشـخاص العـاملین بوحـدةأضفى المشرّ  -6

  .456، ص 2005مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر  آلیاتمحمد علي العریان، عملیات غسیل الأموال و : ذلك
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ــ مــن التنویــه فــي هــذا المجــال إلــى أنّ  لا بــدّ  ــفعالیّ ة والكشــف عــن جریمــة ة مرحلــة جمــع الأدلّ
فكیـر فـي  توسـیع دائـرة مصـدر المعلومـات لتشـمل كافـة ع إعادة التّ تبییض الأموال تقتضي من المشرّ 

أو  1ة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد،اتفاقیّـ مـن 13/2المدني وذلك تطبیقا للمـادة أشخاص المجتمع 
ذاتــه وذلــك مــن خــلال منحــه فرصــة التراجــع عنهــا  جعلهــا تشــمل مرتكــب الجریمــة فــي حــدّ  علــى الأقــلّ 

صــة، ق الأمــر بشــبكات التبیــیض المتخصّ والكشــف عــن بــاقي الأشــخاص المتــورطین فیهــا عنــدما یتعلّــ
ل فــي جعــل مبادرتــه تنــدرج فــي إطــار خص المعنــي علــى ذلــك تتمثــّع الشّــمكــن أن تشــجّ وخیــر وســیلة ی

ة التــي یعفــى بموجبهـا الشــخص المعنــي مــن العقوبــة إمـا بشــكل كلــي أو جزئــي، وفــي الأعـذار القانونیّــ
یتـه ودوره فـي ع الجزائـري لهـذا الموضـوع بـالرغم مـن أهمّ هذا الصـدد نتسـاءل عـن سـبب إغفـال المشـرّ 

 بـه بالنسـبة لطائفـة مـن الجــرائم ه قـد أقـرّ ة وأنّـز بطابعهـا الخفـي، خاصّـریمـة التـي تتمیّـكشـف هـذه الج
غیر  ارجتلااة الوثیقة بجریمة تبییض الأموال وذلك على غرار جریمة المستحدثة ذات الصلّ  الأخرى

كمــا أنّ الكثیــر مــن  2جریمــة تهریــب المهــاجرین،بالأعضــاء و  جــارتلااریمــة جالمشــروع بالأشــخاص و 
  3.ه وذلك على غرار التشریع المصري والتشریع المغربيتشریعات تقرّ ال

  التعاون الدولي في مجال إثبات جریمة تبییض الأموالإرساء ركائز : الفرع الثاني
یؤدي الطابع عبر الوطني لجریمة تبییض الأموال لا محالـة إلـى تـوزّع عناصـر إثباتهـا عبـر 

بالنتائج السلبیّة المترتبة عن هذه الجریمة، فهو ما اسـتدعى مختلف الدول، وكون هذه الأخیرة معنیّة 
، وكـــذا توضـــیح الشـــروط التـــي )أولا(تنظـــیم مســـألة التعـــاون فیمـــا بینهـــا مـــن خـــلال توضـــیح مجالاتهـــا

  ).ثانیا(تخضع لها
  مجالات التعاون -أولا

أو  مجــالات التعــاون متعــدّدة لا یمكــن حصــرها، فســواء تعلّــق الأمــر بالتحقیقــات والملاحقــات
مــــن اتفاقیّــــة الأمــــم المتّحــــدة لمكافحــــة الاتّجــــار غیــــر المشــــروع  7الإجــــراءات القضــــائیّة فــــإنّ المــــادة 

مـن اتفاقیـة الأمـم المتّحـدة لمكافحـة الجریمـة المنظّمـة عبـر  18بالمخدرات والمؤثرات العقلیّة  والمـادة 
ـــل فـــي ـــة قـــد تناولتـــا أهمّهـــا، وهـــي تتمثّ راراتهم، إجـــراء التفتـــیش أخـــذ شـــهادة الأشـــخاص أو إقـــ: الوطنیّ

والضّـــبط، فحـــص الأشـــیاء وتفقـّــد المواقـــع، الإمـــداد بالمعلومـــات والأدلـّــة، تـــوفیر النّســـخ الأصـــلیّة أو 
ـــة أو  الصـــور المصـــدّق علیهـــا مـــن المســـتندات و الســـجلات بمـــا فیهـــا الســـجلات المصـــرفیّة أو المالیّ

                                           
حـدة لمكافحـة ة الأمم المتّ على اتفاقیّ ، ظبتحفّ  ،ن التصدیقیتضمّ ، 2004أبریل  19خ في مؤرّ  128 -04مرسوم رئاسي رقم  -1

 ، الصـادر26ة، العدد ، الجریدة الرسمیّ 2003أكتوبر  31حدة بنیویورك یوم المتّ  العامّة للأممة المعتمدة من قبل الجمعیّ  ،الفساد
  .2004أبریل  25بتاریخ 

  .مل والمتمّ المعدّ  ،من قانون العقوبات 36مكرر  303و  24مكرر  303و  9مكرر  303راجع في ذلك المواد  - 2
سل الأموال و حدود آلیات مكافحتها، دراسة تحلیلیة على ضوء القانون المغربـي والمقـارن، أطروحـة عومري زكیة، جریمة غ -3

خــاص، كلیــة العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، جامعــة محمــد الخــامس،  قــانونلنیــل الــدكتوراه فــي الحقــوق، تخصــص 
  .41- 40  ص ص، ،2012الرباط، المغرب، 
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ــة، تحدیــد المحصّــلات أو  الأمــوال أو الوســائط أو غیرهــا مــن ســجلات الشــركات أو العملیّــات التجاریّ
  .الأشیاء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول أدلّة

أن تتصل بنظیراتها على مستوى مختلـف الـدول معالجة الاستعلام المالي كذلك ة خلیّ یمكن ل
الأشــخاص المشــتبه فــیهم، كمــا یكــون لهــا بالمقابــل تقــدیم  مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات تخــصّ 

طلبها، ومن أجـل تحقیـق هـذا الهـدف سـعت الجزائـر للانضـمام  حدات في حال تمّ المعلومات لهذه الو 
   1995.1لمجموعة إقمونت التي تم إنشاؤها سنة 

  شروط طلب التعاون -ثانیا
أولــت كــلّ مــن اتفاقیّــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الاتّجــار غیــر المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات 

لمكافحـة الجریمـة المنظّمـة عبـر الوطنیّـة أهمیّـة بالغـة للجانـب الشـكلي العقلیّة  واتفاقیّة الأمم المتّحدة 
للطلب فجعلت الكتابـة شـرطا ضـروریا تحـدّد مـن خلالـه السّـلطة التـي تقـدّم الطلـب، موضـوع وطبیعـة 
التّحقیــق أو الملاحقــات أو الإجــراءات القضــائیّة، ملخصــا عــن الوقــائع ذات الصّــلة بالموضــوع، بیــان 

ة، تحدید هویّة الشّخص المعني ومكانه و جنسیّته عند الإمكان، الغرض الـذي یـتمّ المساعدة الملتمس
  2.من أجله طلب الأدلّة أو المعلومات

بــالرغم مــن أهمّیــة التعــاون الــدولي وتكریســه وبــالرغم مــن أنّ الاتفــاقیّتین  قــد اهتمتــا بالجانــب الســیادي 
ونهـا الـداخلي، إلا أنّهمـا  أجازتـا للدولـة الحـقّ للدولة المطلوب منها التعاون فجعلتـا تنفیـذه یخضـع لقان

فــي رفــض الطلــب، وقــد أخــذتا بأســباب فضفاضــة فــي معناهــا لتبریــره كــالإخلال بالســیادة أو الأمــن أو 
  3.النظام الداخلي أو المصالح الأساسیّة الأخرى، وهو ما یقلّل في النهایة من فرص التعاون

ســتعلامات المالیــة مرهونــة بمــدى الاســتجابة لــه وتبقــى فعالیــة التعــاون فیمــا بــین وحــدات الا
 2011قــد أجابــت خلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي الجزائریــة ســنة فل 4،وبتطبیــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل

تها من نظیراتها في الدول الأخرى، لكنهـا بالمقابـل لـم تتلـق سـوى على إحدى عشر طلبا كانت قد تلقّ 
  5.قد وجهتها لنظیراتها في الدول الأخرى ة طلبات كانتأربع إجابات من أصل ستّ 

                                           
1 - BROYER Philippe, L’argent sale dans les réseaux du blanchiment, L’Harmattan, France, 
2000, p 362. 

وتقابلهــا فــي الموضــوع نفســه المــادة  ،حــدة لمكافحــة الاتجــار غیــر المشــروع بالمخــدراتة الأمــم المتّ مــن اتفاقیّــ 10/ 7المــادة  - 2
  .ةالوطنیّ مة عبر ة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظّ من اتفاقیّ  18/15

ـــ/15/ 7المـــادة  - 3 ـــة الأمـــم المتّ ب مـــن اتفاقیّ ة والمـــادة حـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غیـــر المشـــروع بالمخـــدرات والمـــؤثرات العقلیّ
  .ةمة عبر الوطنیّ حدة لمكافحة الجریمة المنظّ ة الأمم المتّ ب من اتفاقیّ /18/21
كــلّ مــن الأردن رات تفــاهم مــع نظیراتهــا فــي مــذكّ  2012و  2011ســنتي ة ة معالجــة الاســتعلام المــالي الجزائریّــعــت خلیّــوقّ  - 4

  :وتونس والمغرب والبحرین والسودان والیمن وبولونیا ومصر ولبنان وسلطنة عمان، راجع في ذلك
- CTRF, Rapport d’activités année 2011, http://www.mf-
trf.gov.dz/presse/Rapportdactivite2011.doc 
- CTRF, Rapport d’activités, année 2012, http://www.mf-
trf.gov.dz/presse/Rapportdactivite2012.pdf 
5 - CTRF, Rapport d’activités année 2011, Op.cit  
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  الخاتمة
جریمـة إثبـات  ع الجزائـري قـد أحالنـا فیمـا یخـصّ المشـرّ  أنّ  إلـى توصلنا من خلال هذا البحـث

ة هـذه خصوصـیّ  الجـرائم، غیـر أنّ  رة بالنسـبة لكـلّ ة المقـرّ تبییض الأمـوال كأصـل عـام للقواعـد التقلیدیّـ
ع ة، ولـذلك فقـد حـاول المشـرّ عـاجزة عـن تحقیـق الأهـداف المرجـوّ الجریمة  قد جعلت من هـذه القواعـد 

ة بنصوص أخرى سواء كانت علـى مسـتوى استدراك هذا القصور من خلال تدعیم النصوص التقلیدیّ 
ة وذلــك بإجــازة بتنــاول هــذه المســائل وهــو قــانون الإجــراءات الجزائیّــ القــانون المرجعــي الــذي یخــتصّ 

لة فـي اعتـراض المراسـلات والتقـاط الصـور وتسـجیل ة ممثّ جمع الأدلّ جوء للأسالیب المستحدثة في اللّ 
ق بتبیــیض الأمــوال وذلــك علــى غــرار القــانون الأصــوات ،  أو مــن خــلال نصــوص أخــرى فرعیــة تتعلّــ

ــ 01 -05رقــم  ق بالوقایــة مــن تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ومكافحتهمــا المعــدل والمــتمم المتعلّ
الأشــخاص الناشــطین علــى مســتوى مختلــف القطاعــات فــي كشــف  ل كثیــرا علــى مســاهمةالــذي یعــوّ 

، وذلك بالتعاون مع الهیئة التي تمّ استحداثها في هـذا المجـال ممثّلـة فـي ة الإثباتالجریمة وتقدیم أدلّ 
خلیّة معالجة الاستعلامات المالي التي تعتبر بدورها أحد أهمّ قنوات التعاون الدولي لجمع الأدلّة من 

  . مستوى مختلف الدولنظیراتها على 
 ة فیمــا یخــصّ ع الجزائــري لا یــزال یواجــه تحــدیات مهمّــالمشــرّ أنّ   بــالرغم مــن هــذه الجهــود إلاّ 

ة للأفــراد، كمــا أنّ بحمایــة الحیــاة الخاصّــ الــذي یصــطدم بقواعــد دســتوریة تقــرّ  الشــائك هــذا الموضــوع
الابتدائیــة، و  التحقیقــاتالتحــري و مســألة تحــدیث وســائل الإثبــات لا ینبغــي أن تقتصــر علــى مرحلــة 

ع كـــذلك أن لا یغفـــل عـــن دور مرتكـــب الجریمـــة ومســـاهمته فـــي كشـــفها و كشـــف ینبغـــي علـــى المشـــرّ 
بیـیض التـي یتعـدى نشـاطها الحـدود الإقلیمیـة للدولـة، ق الأمر بشـبكات التّ المساهمین فیها عندما یتعلّ 

ة إعـادة إدماجـه وتسـهیل عملیّـخص فرصـة للتراجـع عـن سـلوكه ولذلك فمـن المستحسـن مـنح هـذا الشّـ
ــفــي المجتمــع  خاصّــ ة مواضــع،  وهــو مــا یتماشــى مــع السیاســة أن أخــذ بهــا فــي عــدّ ســبق و ه قــد ة أنّ

، وفـي الوقـت نفسـه التشـریعات فـي تبنیهـا العدید مـند ة الحدیثة في مجال العقاب التي لم تتردّ الجنائیّ 
رضــة وقاعــدة الشــكّ یفســر لمصــلحة المــتّهم نتســاءل عــن إمكانیــة تجــاوز المشــرّع لقرینــة البــراءة المفت

ــق الأمــر بــالجرائم التــي  لیصــل لمرحلــة الأخــذ بقاعــدة قلــب عــبء الإثبــات بشــكل صــریح عنــدما یتعلّ
  . یصعب إثباتها وذلك على غرار جریمة تبییض الأموال


